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وحدة   
   

   

  
   

   

(المحQور الول) في هذا المستوى يتQذكر الطلب المكتسQبات القبليQQة . المعرفة والتذكر:1
ويستعيدون المعلومات السابقة

 يسQQتعرض الطلب فQQي هQQذا المسQQتوى ويوضQQحون المفQQاهيم. الفهQQم والسQQتيعاب:2
والمتغيرات الرئيسية الخاصة بالمحور الثQQاني(آليات تسQوية منازعQات الصQفقات العموميQة)
ويعبرون عنها ويصفونها بشكل علمي واضح ودقيق، وهنا نطرح عليه بعض السئلة لتقدير

درجة فهمه واستيعابه للموضوع.
 يستخدم الطالب في هذا المستوى المكتسبات النظرية ويطلب منه تطبيقها. التطبيق:3

في شكل خطوات إجرائية وعملية متسلسQلة مرحليQا (كيفيQة تسQوية منازعQات الصQفقات
العمومية وآلياتها) ويتم تدعيم ذلك ببعض التماري- انطلقا م- وقائع ونماذج عملية.

 يميQQز الطQQالب فQQي هQQذه المرحلQQة ويحلQQل آليQQات تسQQوية منازعQQات الصQQفقات. التحليQQل:4
العمومية وكيفية استخدامها في تسوية النزاع المعروض عليه.

 يثم- الطالب هنا آليات وإجراءات تسوية منازعات الصفقات العمومية ويصQQنفها. التركيب:5
في فئات ويميز بينها.

 يقوم في هQذه المرحلQة الخيQرة الطQالب بتقQدير قيمQة آليQات تسQوية منازعQات. التقويم:6
الصفقات العمومية م- الناحيتي- القانونية والعملية.
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مقدمة   
   

   

  
إن الصفقات العمومية هي عقود إدارية مكتوبة تبرمها المصلحة المتعاقدة مع متعامQQل متعاقQQد بعQQوض لنجQQاز أشQQغال أو
توريد لوازم أو القيام بدراسات أو خدمات والتي يحدد القانون مبالغها الماليQQة الدنQى، وتخضQع الصQQفقة العموميQQة مثلهQا
مثل جميع العقود الدارية في إبرامها لجراءات وطرق مميزة واستثنائية ل مثيل لها في عقود القQQانون الخQQاص القائمQQة
علQى مبQدأ سQلطان الرادة والعقQد شQQريعة المتعاقQدي-،فبخلف العقQQود الخاصQة تعتQبر الشQQكلية هQي القاعQQدة العامQة
والتراضي هو الستثناء في عقود القانون العام هQذا مQQ- ناحيQQة ، ومQQ- ناحيQQة ثانيQQة لضQمان نجاعQQة الطلبQQات العموميQQة
وترشيد النفقات العمومية باعتبار أن الصفقات العمومية نفقات عمومية أخضQع المشQرع الجزائQري فQي مختلQف قQواني-

 المعمول به حاليا عملية إبرام الصفقة لمجموعQQة مQQ- الجQQراءات247-15الصفقات العمومية وآخرها المرسوم الرئاسي 
القانونية الملزمة لكل م- المصلحة المتعاقدة والمتعامل المتعاقدة معها، وبما أن الصفقة العمومية عمل تعاقQQدي يقQQوم

) لQQم يغفQQل المشQQرع عQQ- هQQذه المسQQألةمكتسQQبات قبليQQةعلQQى تبQQاي- مصQQادر الرادات الQQتي يمكQQ- أن تتنQQازع بينهQQا (
الحساسة وكيفية معالجتها بنجاعة، حيث وضع مجموعة م- الليات لتسوية منازعات الصفقات العموميQQة ونQQص عليهQQا

.09-08 وفي قانون الجراءات المدنية والدارية رقم 247-15في المرسوم الرئاسي 
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I--تمري I
   

   

  
   

   
   

   
   

   

] حل رقم 1 ص 33[

ماهي طرق إبرام الصفقة العمومية
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II-آليات تسوية منازعات
الصفقة العمومية في

15-المرسوم الرئاسي 
247

II
   

   

  
   

   
   

   
   

   

تسوية منازعات الصفقة العمومية في مرحلة تكوينها: آ. 
  

تخضع الصفقة العمومية في الجزائر إلى رقابة مستمرة في جميع مراحلها انطلقا م- مرحلة تسجيلها فQQي
الميزانية إلى غاية الستلم النهائي، ولعQQل أهQم هQذه النQواع الرقابيQة هQو الرقابQة القبليQQة الخارجيQة علQى

(لجQQانالصفقة العمومية، التي تمارسها هيئات خارجية ع- المصلحة المتعاقدة سQQماها المشQQرع الجزائQQري 
 في الفصQQل الخQQامس منQQه اللجQQان المكلفQQة247-15المرسوم الرئاسي ] وقد قسم 43؛[الصفقات العمومية)

بالرقابة الخارجية إلى قسمي- يتعلق القسم الول بلجان صQQفقات المصQQالح المتعاقQQدة بينمQQا يتعلQQق الثQQاني
 -QQ169باللجان القطاعية للصفقات العمومية، وتناول إختصاص هذه اللجان وتشكيلتها بالتفصيل في المواد م

]44.[247-15 م- المرسوم 190إلى
 بالمسQQاعدة فQQي مQQ- نفQQس المرسQQوم169تختص لجان صفقات المصلحة المتعاقQQدة وفقQQا لحكQQام المQQادة و

، وتتمثQQل فQQيمعالجQQة طعQQون أصQQحاب العQQروضتحضير الصفقة ودراسة دفاتر الشروط والصفقات والملحQQق و
خمس لجان تمارس الرقابة الخارجية كل واحدة في إطار اختصاصاتها وهي كQQQQQالتالي:

- اللجنة الجهوية للصفقات.1
- اللجنة الولئية للصفقات.2
-اللجنة البلدية للصفقات.3
- لجنة صفقات المؤسسات العمومية الوطنية والهياكل غير الممركزة للمؤسسQQات العموميQQة الوطنيQQة ذات4

الطابع الداري.
- لجنة صفقات المؤسسات العمومية المحلية والهياكل غير الممركزة للمؤسسQQات العموميQQة الوطنيQQة ذات5

]45الطابع الداري.[
-QQكل مQQة، وتتشQQرة وزاريQQأما اللجان القطاعية للصفقات العمومية القطاعية فهي تنشأ على مستوى كل دائ
وزير القطاع المعني أو ممثله بصفته رئيسا وممثل ع- الQQوزير المعنQQي كنQائب رئيQQس وممثQQل عQQ- المصQQلحة
المتعاقدة بالضافة إلى خمسة أعضاء، ويعي- هؤلء العضاء بموجب قرار صQQادر عQQ- رئيسQQها، وتتQQوج الرقابQQة

 يومQQا،[45التي تمارسها هذه اللجنة بمقرر منح أو رفض التأشيرة على الصفقة محل البرام في أجل أقصاه 
46 -QQواد مQي المQا فQوص عليهQى 180] في إطار صلحياتها المنصQي 184 إلQوم الرئاسQالمرس -Q247-15 م

والتي م- بينها أهمها التالي:
. مراقبة صحة إجراءات البرام ومساعدة المصالح التابعة لها في تحضQQير وإتمQام وترتيQQب الصQQفقة العموميQQة1

وإقتراح التدابير المناسبة في هذا الشأن.
. دراسة الملفات التابعة للقطاعات الوزارية الخرى عندما تتصرف الدائرة الوزارية التابعة لهQا لحسQQاب دائQQرة2

وزارية أخرى.
. دراسة مشاريع الصفقات ودفاتر الشروط والملحق والطعون بكل المصالح المتعاقدة التابعة لقطاعها.3
. الفصل في الصفقات ودفاتر الشQQروط الQتي يفQQوق مبلQغ التقQدير الداري للحاجQات أو الصQQفقة مبلQغ مQالي4
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]47معي-.....[
لكQQل متعهQQد حQQق الحتجQQاج أمQQام هQQذه السQQابق  مQQ- المرسQQوم82منح المشرع بموجب أحكام المQQادة وقد 

-QQق الطعQطري -QQراء عQاء الجQQاللجان على المنح المؤقت للصفقة أو إلغائه أو العلن ع- عدم الجدوى أو إلغ
وفقا للكيفيات والجراءات المنصوص عليها في هذه المادة.لدى لجنة الصفقات 

التي نصت على : " زيادة على حقوق الطع- المنصوص عليهQا فQQي التشQريع المعمQQول بQQه، يمكQQ- المتعهQQد
الذي يحتج على المنQح المQؤقت للصQQفقة أو إلغائهQا أو إعلن عQدم جQدوى أو إلغQاء الجQراء، فQي إطQار طلQب
العروض أو إجراء التراضي بعد الستشارة ، أن يرفع طعنا لدى لجنة الصفقات المختصة.... ويرفع الطعQQ- فQQي

] وهنا تجدر الشارة48) أيام، ابتداء م- تاريخ أول نشر لعلن المنح المؤقت للصفقة .... "،[10أجل عشرة (
إلى أنه بموجب أحكام هذه المادة ل يمك- الطع- في إجراءات التراضي البسيط

تسوية منازعات الصفقة العمومية الناشئة عن تنفيذها: ب. 
  

،للتسوية الودية لمنازعات الصفقات العموميQQة القسم الحادي عشر منه 247-15خصص المرسوم الرئاسي 
لتسQQوية المنازعQات الناشQQئة عQQ- تنفيQذبفتح باب المصالحة أمQام المتعامQQل المتعاقQد والمصQلحة المتعاقQدة 

]49.[الصفقة العمومية وديا
 التي نصت على :" تسوى النزاعQQات الQQتي تطQQرأ247-15 م- المرسوم الرئاسي 153المادة وذلك م- خلل 

على تنفيذ الصفقة في إطار الحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
 أن تبحث ع- حل ودي للنزاعات، دون المساس بتطبيق أحكام الفقرة أعله،يجب على المصلحة المتعاقدة

التي تطرأ على تنفيذ صفقاتها كلما سمح هذا الحل بما يأتي:
،-إيجاد التوازن للتكاليف المترتبة على كل طرف م- الطرفي
،التوصل إلى أسرع انجاز لموضوع الصفقة
.الوصول إلى تسوية نهائية أسرع وبأقل تكلفة

، المنشأة بموجبيعرض النزاع أمام لجنة التسوية الودية للنزاعات المختصة وفي حالة عدم اتفاق الطرفي-،
 أدناه.155 أدناه لدراسته، حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 154أحكام المادة 

يجب على المصلحة المتعاقدة أن تدرج في دفتر الشروط، اللجوء لجراء التسوية الودية للنزاعQات هQذا، قبQQل
كل مقاضاة أمام العدالة.

ويجب على اللجنة أن تبحث علQQى العناصQQر المتعلقQQة بالقQQانون أو الوقQQائع ليجQQاد حQQل ودي منصQQف، حسQQب
الشروط المذكورة أعله، للنزاعات الناجمة ع- تنفيذ الصفقات العمومية والمطروحة أمامها.
يجب أن ل يكون أعضاء اللجنة قد شاركوا في إجراءات إبرام ومراقبة تنفيذ الصفقة المعنية.

ويخضع لجوء المصلحة المتعاقدة ، في إطار تسوية النازعات التي تطرأ عند تنفيذ الصفقات العمومية المبرمة
مع متعاملي- متعاقQدي- أجQQانب، إلQى هيئQQة تحكيQم دوليQQة بنQQاء علQى اقQتراح مQQ- الQQوزير المعنQQي، للموافقQQة

]50المسبقة أثناء اجتماع الحكومة."[
 علQQى :" تنشQQأ لQQدى كQQل وزيQQر ومسQQؤول هيئQQة م- نفس المرسQQوم154نصت المادة وبخصوص هذه اللجنة 

عمومية وكل وال لجنة للتسوية الودية للنزاعات الناجمة ع- تنفيذ الصفقة العمومية المبرمة مع المتعاملي-
القتصاديي- الجزائريي-.

 لجنة التسوية الودية للنزاعات فQQي الQQوزارة والهيئQQة العموميQQة، تختQQص بدراسQQة نزاعQQات الدارة المركزيQQة /1
ومصالحها الخارجية أو الهيئات العمومية والمؤسسات العمومية الوطنية التابعة لها.....

 لجنQQة التسQQوية الوديQQة للنزاعQQات فQQي الوليQQة، تختQQص بدراسQQة نزاعQQات الوليQQة والبلQQديات والمؤسسQQات /2
]51العمومية المحلية التابعة لها والمصالح غير الممركزة للدولة.."[

 :" يمكQQ- المتعامQل المتعاقQد مQQ- نفQQس المرسQQوم بخصQQوص إجQراءات وشQروط الطعQQ-155المQQادة وأضQافت 
والمصلحة المتعاقدة عرض النزاع على اللجنة.

يوجه الشاكي إلى أمانة اللجنQQة تقريQQرا مفصQQل مرفقQQا بكQQل وثيقQQة ثبوتيQQة برسQQالة موصQQى عليهQQا مQQع وصQQل
استلم. كما يمكنه إيداعه مقابل وصل استلم.

تدعى الجهة الشاكية م- طرف رئيس اللجنة برسQالة موصQى عليهQا مQع وصQل اسQتلم، لعطQاء رأيهQا فQي
النزاع. ويجب عليها أن تبلغ رأيها لرئيس اللجنة برسQالة موصQى عليهQا مQع وصQل اسQتلم، فQي أجQل أقصQاه

) أيام م- تاريخ مراسلتها.10عشرة (
) يوما، ابتداء م- تاريخ جواب الطرف الخصم، لرأي مبرر.30وتؤدي دراسة النزاع ، في اجل أقصاه ثلثون (

يمك- اللجنة أن تستمع لطرفي النزاع و/أو تطلب منهما إبلغها بكQل المعلومQة أو وثيقQة مQ- شQانها توضQيح
أعمالها. وتؤخذ آراء اللجنة بأغلبية أصوات أعضائها. وعند تعادل الصوات. يكون صوت الرئيس مرجحا.

247-15آليات تسوية منازعات الصفقة العمومية في المرسوم الرئاسي 
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يبلغ رأي اللجنة لطرفي النزاع بإرسال موصى عليها مع وصل استلم...
) أيQQام، ابتQQداء08وتبلغ المصلحة المتعاقدة قرارها في رأي اللجنة للمتعامل المتعاقد في أجل أقصاه ثمانيQQة (

]52م- تاريخ تبليغها برسالة موصى عليها مع وصل استلم.وتعلم اللجنة بذلك."[
   

   

247-15آليات تسوية منازعات الصفقة العمومية في المرسوم الرئاسي 
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III--تمري III
   

   

  
   

   
   

   
   

   

] حل رقم 2 ص 33[

يتم تسوية النزاعات في مرحلة تكوي- الصفقة ع- طريق الطع- أمام

لجنة التسوية الودية للنزاعات المختصة

لجان الصفقات العمومية المختصة

المصلحة المتعاقدة
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IV--تمري IV
   

   

  
   

   
   

   
   

   

] حل رقم 3 ص 33[

 م- أجل تسوية المنازعات الناشئة ع- تنفيذ247-15تتمثل الخطوات التي حددها المرسوم الرئاسي 
الصفقة العمومية

الخطوة الولى: تبحث المصلحة المتعاقدة ع- حل ودي للنزاع

الخطوة الثانية : في حالة فشل الحل الودي يمك- عرض النزاع على لجنة التسوية الودية للنزاعات
المختصة

الخطوة الولى: عرض النزاع على لجنة التسوية الودية للنزاعات المختصة

الخطوة الثانية : في حالة الفشل تبحث المصلحة المتعاقدة ع- حل ودي للنزاع
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V-آليات تسوية منازعات
الصفقة العمومية في

قانون الجراءات المدنية
09-08والدارية 

V
   

   

  
   

   
   

   
   

   

التسوية القضائية لمنازعات الصفقة العمومية: آ. 
  

 فالسلطة القضائية تحمي المجتمع والحريات وتضم- للجميع ولكل واحداللجوء إلى القضاء حق دستوريإن 
المحافظة على حقوقهم الساسية، وتعمل على حماية الشخاص م- اي تعسف مQQ- بQQاقي الشQQخاص أو

الQQدعوىم- الدارة نفسها، وتتمثQQل الليQQة العمليQQة الQQتي بواسQQطتها تراقQQب السQQلطة القضQQائية الدارة فQQي 
 والتي يمك- تعريفها بأنها:"الوسQQيلة أو المكنQQة الQQتي يخولهQQا القQQانون للشQQخص فQQي اللجQQوء للقضQQاءالدارية

]53الداري للمطالبة بحقوق مستها تصرفات وأعمال الدارة وأضرت بها.".[
 جهة الوليQQة العامQQة فQQي المنازعQQات09-08 رقم  م- قانون الجراءات المدنية والدارية800المادة وقد حددت 

. تختQص بالفصQQلالمحاكم الدارية هي جهة الولية العامQQة فQي المنازعQات الداريQQةالدارية بنصها على أن:" 
في أول درجة،بحكم قابل للستئناف في جميQQع القضQQايا، الQQتي تكQQون الدولQQة أو الوليQQة أو البلديQQة أو إحQQدى

]54المؤسسات العمومية ذات الصبغة الدارية طرفت فيها."[
منازعQات الصQفقات العموميQQة تQدخل فQي وليQQة القضQاءإنطلقا م- نص المادة وعمل بالمعيQار العضQQوي فQإن 

الدولة أو البلدية أو إحدى المؤسسات العموميQQة ذات إذا كانت الداري والختصاص النوعي للمحكمة الدارية
، ويترتب على ذلك بمفهوم المخالفة خروج منازعات الصفقات العمومية للمؤسسةالصبغة الدارية طرفا فيها

 ع- وليQQة247-15 م- المرسوم الرئاسي 06العمومية الخاضعة للقانون الخاص المنصوص عليها في المادة 
القضاء الداري.

تدخل ضم- وليQQة القضQQاء الكامQQل وليQQس قضQQاءوبما أن الطبيعة القانونية للصفقة العمومية عقد إداري فهي 
، حيث أنه متى توفرت في المنازعة حقيقة العقد الداري سواء كانت خاصة بإنعقاد العقد أو صQQحته أواللغاء

تنفيذه أو إنقضائه، فإنها كلها تQQدخل فQQي وليQQة القضQQاء الكامQQل دون وليQQة اللغاء،واسQQQتثناء علQQى ذلQQك فQQإن
القرارات الدارية المنفصلة في مجال العقود الداريQQة يمكQQ- الطعQQ- فيهQQا باللغQQاء، مQQتى كQQان السQQبب الQQذي

]55تستند إليه مستقل ع- العقد أو الصفقة محل البرام.[
نوعيQQا فQي دعQاوى  م- قانون الجراءات المدنية والداريQQة المحكمQQة الداريQQة801وفقا لحكام المادة وتختص 

إلى المحكمة الدارية التي يقQQع في مادة العقود الدارية يرجع الختصاص القليمي، في حي- القضاء الكامل
 م- نفس القانون؛ وم-804في دائرة اختصاصها مكان إبرام الصفقة العمومية أو تنفيذها وفقا لحكام المادة 

السQQتعجال فQQي مQQادة إبQQرام م- نفس القانون التي جاءت تحQQت عنQQوان 946المادة المسائل الجديرة بالذكر 
 ونصت على جواز إخطار المحكمة الدارية إسQQتعجاليا بعريضQQة فQQي حالQQة الخلل بالشQQهارالعقود والصفقات

والمنافسة في الصفقة العمومية.
وتخضع هذه الدعوى للشروط العامة للدعوى الدارية والمتعلقة بالصفة والمصلحة والجال والمواعيQQد (أربعQQة
أشهر) والشروط الخاصة بعريضة الدعوى والختصاص النوعي والقليمي أعله، بالضافة لشQQرط القيQQد الQQذي

 وهو اللجوء إلQى التسQQوية الوديQة قبQل القضQاء ، حيQث247-15 م- المرسوم 153وضعه المشرع في المادة 
نصت على :" ...يجب على المصلحة المتعاقدة أن تدرج فQي دفQتر الشQروط، اللجQQوء لجQراء التسQQوية الوديQة

]56للنزاعات هذا، قبل كل مقاضاة أمام العدالة....."[
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الطرق البديلة للتسوية القضائية لمنازعات الصفقة العمومية: ب. 
  

 - الصلح:1
 بأنه: "عقد ينهQQي بQQه الطرفQQان نزاعQQا قائمQQا أو يتوقيQQان بQQه م- القانون المدني عقد الصلح459عرفت المادة 

نزاعا محتمل، وذلك بأن يتنازل كل منهما على وجه التبادل ع- حقه باستثناء ما تعلق بالحالة الشخصQQية أو
النظام العام"، والصلح صنفان غيQر قضQائي يقQع خQارج مرفQق القضQQاء وصQلح قضQائي يكQQون بمناسQQبة دعQQوى

] في موضوعنا هذا.57قضائية وهو الذي يهمنا[
 على التوالي على أنه:09-08 م- قانون الجراءات المدنية والدارية رقم 974 إلى 970نصت المواد م- وقد 

."يجوز للجهات الدارية القضائية إجراء الصلح في مادة القضاء الكامل "
".يجوز إجراء الصلح في أية مرحلة تكون عليها الخصومة "
".يتم إجراء الصلح بسعي م- الخصوم أو بمبادرة م- رئيس تشكيلة الحكم بعد موافقة الخصوم"

إذا حصل صلح، يحرر رئيس تشكيلة الحكم محضرا، يبي- فيه ما تم التفاق عليه ويأمر بتسوية النQQزاع وغلQQق
الملف، ويكون هذا المر غير قابل لي طع-."

]".هاQQي اختصاصQQل يجوز للجهات القضائية الدارية أن تباشر الصلح إل في المنازعات التي تدخل ف"
58[

- التحكيم:2
]59يعتبر التحكيم الطريق البديل الثالث لحل النزاعات، أدرج ضم- الكتQQاب الخQQامس مQQع الصQQلح والوسQQاطة،[

] والتحكيم في اللغة : م- المصدر "حكم م- باب التفعيQQل بتشQQديد الكQQاف مQع الفتQQح وحكمQQه فQي المQQر59
]60فوض إليه الحكم فيه. وحكموه بينهم أي أمروه أن يحكم بينهم".[

أما المفهوم الصطلحي للتحكيم فهو: " اتفاق أطراف علقة قانونية معينQQة عقديQQة أو غيQQر عقديQQة علQQى أن
يتم الفصQQل فQي منازعQQة ثQارت بينهQم بالفعQQل أو يحتمQQل أن تثQور بينهQم مQ- طQرف أشQQخاص يتQم اختيQارهم
كمحكمي- ويتولى الطراف تحديد المحكمي- أو يعهدون لهيئQQة أو مركQز مQQ- مراكQز التحكيQم الدائمQة لتتQQولى

]ويمكQQ- تعريQف التحكيQQم فQQي العقQQود الداريQQة بمQQا فيهQQا61تنظيم عملية التحكيم وفQQق قواعQQدها الخاصQQة"،[
الصفقات العمومية بأنه:"الطريقة التي يختارها الطQQراف لفQQض النزاعQQات الQQتي تنشQQأ عQQ- العقQQد والQQتي يتQQم

]62البحث فيها أمام شخص أو أكثر يطلق عليها المحكم أو المحكمي-."[
وقد طرحت مسألة جوز اللجوء إلى التحكيم في مادة الصفقات العمومية إشكالية وأثQQارت جQQدل فقهQQي فQQي
الفقه والقضاء الداري المقارن، وصQQدرت بخصوصQQه أحكQQام قضQQائية وفتQQاوى متباينQQة الراء، حيQQث أصQQدر علQQى
سبيل المثQQال القضQQاء الداري المصQQري مجموعQQة مQQ- الحكQQام القضQQائية الQQتي ل تقQQر بصQQحة التفQQاق علQQى
التحكيم في منازعات الصفقات العمومية، وهو نفس موقف القضاء الداري الفرنسي الذي أخذ موقQQف صQQارم

]63بخصوص حظر التحكيم في العقود الدارية.[
وسبب هذا الجدل المحتدم يرجQQع إلQQى الطبيعQQة القانونيQQة للعقQQود الداريQQة الQQتي تقQQوم علQQى تبQQاي- المراكQQز
العقدية بي- المتعامQQل المتعاقQQد والمصQQلحة المتعاقQQدة، هQQذه الخيQQرة الQQتي تظهQQر فQQي مركQQز ممتQQاز يخولهQQا
إستعمال امتيازات السلطة العامة والشروط الستثنائية غير المألوفة فQQي عقQQود القQQانون الخQQاص، بإعتبارهQQا
تهدف دائما لتحقيق المصQQلحة العامQQة بخلف الخQQواص الQQذي- يهQQدفون لتحقيQQق وحمايQQة المصQQلحة الخاصQQة،
وعليه ل يجوز لها أن تتنازل علQى مركزهQا القQانوني هQذا وتنQزل إلQى منزلQة الخQQواص وتتسQاوى معهQم فQي

خضوعها لحكام التحكيم.
أجاز المشرع الجزائري اللجوء إلى التحكيم في مادة منازعات الصفقاتبغض النظر على هذا الجدل الفقهي 

 سابق الذكر التي نصت في فقرتها الخيQرة علQى :" م- المرسوم الرئاسي153المادة ، م- خلل العمومية
ويخضع لجوء المصلحة المتعاقدة ، في إطار تسوية النازعات التي تطرأ عند تنفيذ الصفقات العمومية المبرمة
مع متعاملي- متعاقQدي- أجQQانب، إلQى هيئQQة تحكيQم دوليQQة بنQQاء علQى اقQتراح مQQ- الQQوزير المعنQQي، للموافقQQة

]64المسبقة أثناء اجتماع الحكومة."؛[

09-08آليات تسوية منازعات الصفقة العمومية في قانون الجراءات المدنية والدارية 
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كخلصة لما سبق يمك- القول أن الصفقة العمومية باعتبارها عمل تعاقدي يقوم على تعدد الرادات فإنه م- المحتمل
وقوع تصادم أو خلف بينها وهو ما يسمى في اللغة القانونيQQة بQQالنزاع هQQذا الخيQQر الQQذي يمكQQ- أن يثQQار بيQQ- المصQQلحة
الراغبة في التعاقد أو المتعاقدة والمتعهد أو المتعامل المتعاقد في إي مرحلة م- مراحل الصفقة سواءً فQQي تكوينهQQا أو
أثناء تنفيذها أو بسبب نهايتها، وفي سبيل تسوية هذه النزاعات وضع المشرع مجموعة م- الليات أو الدوات اصQQطلح

 الليQات الداريQة لتسQQويةالفقه على تسميتها بآليات تسوية منازعات الصفقات العمومية والQتي يمكQ- تقسQيمها إلQى
 المتعلQQق بالصQQفقات العموميQQة247-15 وهQي المنصQQوص عليهQا فQي المرسQQوم الرئاسQي منازعات الصQQفقات العموميQQة

مبادرة التسوية الودية م- قبل المصلحة المتعاقدة والطع- أمام لجان الصفقات المختصةوتفويضات المرفق وتتمثل في 
الليات غير الدارية لتسوية منازعQQات الصQQفقات العموميQQة؛ ولجنة التسوية الودية للنزاعات المختصةوعرض النزاع على 

 باعتبارها طريQQق أصQQلي فQQي تسQQوية التسوية القضائية وهي09-08ونصها عليها قانون الجراءات المدنية والدارية رقم 
 كطQQرق التحكيQQم وأخيرا الصلح القضائيالمنازعات على اختلف مشارها وتنوعها وتباي- طبيعتها القانونية بالضافة إلى

بديلة لتسوية منازعات الصفقات العمومية.
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